
 

1 
 

  إنʵاء نقʦد الʦدائع ومقابلات الʯؒلة الʹقǻʗة
  

  اء نقود الودائع:إنشأولا: 

 ، وفيما يلي تفصيليعتمد إنشاء نقود الودائع على القاعدة النقدية كما أنه يطرح مفهوم المضاعف النقدي
 حات.هذه المصطل

  القاعدة النقدية:  .أ

في التداول لدى  كعملةوتعُرف بنقود البنك المركزي وهي مجموع العملة الصادرة عن البنك المركزي، ونجدها  
 لدى البنك المركزي:في خزائنها و لبنوك التجارية النقدية لحتياطات الاالأفراد والمؤسسات غير المصرفية و 

B=C+R ……(1) 

B: القاعدة النقدية  

Cالعملة في التداول :  

R لدى البنك المركزيفي خزائنها و : احتياطات البنوك التجارية  

وتخضع القاعدة النقدية لتحكم البنك المركزي، إلا أĔا لا تمثل سوى جزء بسيط من المعروض النقدي ككل 
أن هذه الأخيرة (نقود الودائع) تعتمد في أو الكتلة النقدية الكلية، حيث يمثل الجزء الآخر نقود الودائع، إلا 

  نقود الودائع. إنشاءعلى القاعدة النقدية وذلك من خلال آلية  إنشائها

 نقود الودائع:  إنشاءآلية   .ب

ϵ نقود الودائع، هو إضافة كتلة نقدية للمعروض النقدي في شكل رصيد لدى البنك  نشاء أو خلقالمقصود
  والتي هي جزء من القاعدة النقدية. ،إلى الوديعة النقدية الأوليةيمكن استخدامه كوسيلة للدفع إضافة  ،التجاري

  وتتم هذه العملية بطريقتين:

وهنا فتح حساب لدى البنك: بعد استقباله للوديعة النقدية، يقوم البنك بفتح حساب بقيمة الوديعة،  . 1
ى النقود الورقية التي زʮدة عليُصبح لدينا كتلة نقدية إضافية متمثل في الرصيد الجديد في حساب الودائع 
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وتُعتبر الخزينة  .ة مباشرة عند سحب المودع لرصيدهي، ويتم الغاء هذه الكتلة الإضافحصلها البنك
 العمومية مؤثرا في المعروض النقدي من خلال هذه العملية إضافة للبنوك التجارية.

م كذلك بتقديم القروض تقديم القروض: لا تكتفي البنوك التجارية بفتح حساʪت الودائع ولكنها تقو  . 2
بناء على هذه الودائع، حيث بعد استقبال الوديعة النقدية وفتح الحساب يقوم البنك ʪلاحتفاظ بجزء 

، وإذا تم تحويل قيمة هذا القرض من الوديعة كاحتياطي اجباري لدى البنك المركزي ويقوم ϵقراض الباقي
وعند تسديد القرض  ك إعادة نفس العملية.إلى رصيد حساب آخر في شكل وديعة، فيمكن حينها للبن

 يتم إطفاء أو إلغاء النقود التي تم توليدها بما يساوي قيمة القرض المسدد.

 وفيما يلي مثال للتوضيح:

 %10هي  القانونيمليون دينار وكانت نسبة الاحتياطي  100إذا افترضنا أن البنك أ استقبل وديعة بقيمة 
  وأن البنك لا يحتفظ ʪحتياطي اختياري، تكون الميزانية المبسطة للبنك أ  كما يلي:

  البنك أ

  خصوم  أصول
  مليون دينار احتياطي إجباري 10
  مليون دينار قروض 90

  أولية وديعةر دينامليون  100

  

على افتراض أن المقترض قام بتسديد التزاماته بشيك بنفس المبلغ إلى حساب شخص آخر لدى البنك ب 
  فتكون ميزانية البنك ب كما يلي:

  البنك ب

  خصوم  أصول
  مليون دينار احتياطي إجباري 9

  مليون دينار قروض 81
  مشتقة مليون وديعة 90
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قيمة القرض إلى حساب شخص آخر لدى البنك ج فتكون ميزانية البنك ج كما وإذا قام المقترض بتحويل 
  يلي:

  جالبنك 

  خصوم  أصول
  مليون دينار احتياطي إجباري 8.1

  مليون دينار قروض 72.9
  مشتقة مليون وديعة 81

) أي أن الجهاز المصرفي قام 271=81+90+100مليون دينار ( 271نلاحظ أن مجموع الودائع أصبح 
ϵالاستمرار في هذه  100 -271مليون دينار ( 171 نشاء ʮالوديعة الأولية)، ويمُكن للجهاز المصرفي نظر

  ومضاعفة المعروض النقدي من خلال هذه الآلية. العملية

 المضاعف النقدي:  .ج

ʮا مجموع الودائع لدى الجهاز المصرفي مقابل الزđ دة في يعُبر المضاعف النقدي عن عدد المرات التي تتضاعف
 أو هو:  يةالودائع الأولمجموع إلى  ية + الودائع المشتقة)الأول يعة(الود الودائعمجموع أي هو نسبة القاعدة النقدية 

مجموع الودائع 
مجموع الودائع الأولية
  :ومن المثال السابق فإن المضاعف النقدي هو 

 271

ଵ଴଴
وحدة نقدية في  2.71إلى زʮدة  تأدأي أن زʮدة وحدة نقدية واحدة في القاعدة النقدية  .2.71=  

  المعروض النقدية أو الكتلة النقدية.

 :أي )1Mيمثل الكتلة النقدية ( Mافترضنا أن  وإذا ،وبتعبير آخر

M = C+D …….(2) 

هو على المستوى الكلي  وʪعتبار أن مجموع الودائعيمثل العملة في التداول.  Cيمثل مجموع الودائع و  Dحيث 
  ومجموع الودائع الأولية هو نفسه القاعدة النقدية فإن:الكتلة النقدية نفسه 

୑

୆
  ……..(3) 



 

4 
 

  ) نجد:3) في المعادلة (2) و(1بتعويض المعادلتين (. و هو القاعدة النقدية Bهو المضاعف النقدي و mحيث 

ୋୈ

ୋୖ
 ……..(4) 

  ʪحتياطي اختياري فإن:، وعلى افتراض أن البنوك لا تحتفظ القانونييمثل الاحتياطي  RRفإذا كان 

R = RR = rr×D ……..(5) 

. وʪفتراض عدم وجود تسرب نقدي أي أن كل العملة الصادرة القانونيهو نسبة الاحتياطي  rrحيث 
) 5تساوي الصفر، وبتعويض المعادلة ( C العملة في التداول عن البنك المركزي تبقى ضمن الجهاز المصرفي أي أن

  ) نجد:4في المعادلة (

m =
ୈ

୰୰×ୈ
       m =

ଵ

୰୰
  

أي أنه في حالة عدم وجود تسرب نقدي وعدم وجود احتياطيات اختيارية فإن المضاعف النقدي هو 
  .القانونيمقلوب نسبة الاحتياطي 

  المضاعف النقدي يساوي: فإن rr=0.1وʪلتطبيق على المثال السابق حيث 

m =
ଵ

଴.ଵ
 = 10 

  ) فإن:3وʪلعودة للمعادلة رقم (

M = m×B 

  مليون دينار فإن: 100وفي مثالنا وديعة أولية واحدة بـ  Bوبما أن مجموع الودائع الأولية يمثل القاعدة النقدية 

M = 10×100 = 1000 

 100أي أنه مع استمرار عملية خلق نقود الودائع دون وجود تسرب نقدي واحتياطات اختيارية فإن 
  .نهائيةدية Ĕائية وهي مجموع الودائع المليون ككتلة نق 1000مليون كوديعة أولية تعطينا 

والمضاعف النقدي، فإذا افترضنا أن  القانونيومن الواضح أن هناك علاقة عكسية بين نسبة الاحتياطي 
  .m=5أي  1/0.2فالمضاعف النقدي يصبح:  %20إلى  القانونيالبنك المركزي قرر رفع نسبة الاحتياطي 
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هناك تسرب نقدي في شكل عملة تخرج من الجهاز المصرفي إلى إلا أن الواقع هو خلاف ذلك حيث 
الأفراد والمؤسسات، ʪلإضافة إلى أن البنوك في العادة تحتفظ ʪحتياطيات اختيارية إضافة للاحتياطيات  يأيد

  تلبية طلبات السحب.لضمان ة القانوني

  يصبح: Rفإن مجموع الاحتياطات  ER البنوك تحتفظ ʪحتياطيات اختيارية نرمز لها بـ فإذا كانت

R = RR+ER ………(6) 

في التداول أو ونسبة العملة  er=ER/Dوإذا كانت نسبة الاحتياطات الاختيارية إلى الودائع هي: 
  ) نجد:4) في المعادلة (6عويض المعادلة (وبت .cd=C/D هي:إلى الودائع التسرب النقدي 

ୋୈ

ୋୖୖ
 ………..(7) 

  نجد: D) على 7قسمة بسط ومقام المعادلة (وب

ଵାୡୢ

୰୰ାୣ୰ାୡୢ
 …………(8) 

ونسبة  %5 هي rr القانونيونسبة الاحتياطي  %20 تقدر بـ cdت نسبة العملة إلى الودائع إذا كانمثلا، ف
  فإن المضاعف النقدي يساوي: %10تقدر بـ   erالاحتياطيات الاختيارية

m =
ଵା଴.ଶ

଴.଴ହା଴.ଵା଴.ଶ
= 3.43  

كل وحدة نقدية إضافية في القاعدة النقدية يُصدرها البنك المركزي ستؤدي إلى زʮدة في الكتلة أي أن  
  وحدات نقدية. 3النقدية الكلية أو العرض النقدي بـ أكثر من 
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  كتلة النقدية:ال تمقابلا ʬنيا:

ين أن الكتلة النقدية المتداولة بخلق نقود الودائع، تمن خلال تطرقنا إلى عمليات الإصدار النقدي وآلية   
لحامليها والتزامات أو ديون على الجهات الصادرة عنها، وسنقوم بتوضيح ذلك من  افي الاقتصاد، هي تمثل حقوق

  خلال ميزانية مبسطة للبنك المركزي والبنوك التجارية ثم ميزانية للجهاز المصرفي ككل:

  البنك المركزي

  خصوم  أصول
  ذهب وعملات أجنبية

  (قروض للخزينة)  سندات خزينة
  (إعادة تمويل الاقتصاد) أوراق تجارية

  أوراق نقدية (عملة في التداول)
  ات قانونيةياحتياط

  

  البنوك التجارية

  خصوم  أصول
  ات قانونيةياحتياط

  قروض للاقتصاد
  ودائع

  أوراق تجارية (إعادة تمويل الاقتصاد)
  

أي أĔا  الميزانيتين نجد الأوراق التجارية والاحتياطات القانونية تظهر في الأصول والخصوم،إذا قمنا بدمج   
وبحذفها نحصل على ميزانية  عبارة عن حقوق والتزامات داخل الجهاز المصرفي بين البنك المركزي والبنوك التجارية،

  الجهاز المصرفي ككل كما يلي:

  الجهاز المصرفي

  خصوم  أصول
  وعملات أجنبيةذهب 

  سندات خزينة (قروض للخزينة) 
  قروض للاقتصاد

  (عملة في التداول) أوراق نقدية
  ودائع
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أي هي عبارة عن التزام  ،من الميزانية الأخير تظهر الكتلة النقدية (عملة + ودائع) في جانب الخصوم  
هذا الالتزام ʭتج عن ب الأصول، أي أن والعناصر المقابلة للكتلة النقدية تظهر في جانʪلنسبة للجهاز المصرفي، 

إصدار نقدي على أساس الذهب والعملات الأجنبية إضافة إلى سندات الخزينة، وʭتج كذلك عن ألية خلق نقود 
  الودائع من خلال القروض المقدمة للاقتصاد.

  

  

  

  

 


